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الطعن رقم 36 لسنة 2026 تجاري
(1- 5) طعن "الطعن في الأحكام: الطعن بالنقض: أحوال طعن النائب العام بطريق النقض". "أثار الحق: وسائل التنفيذ: التنفيذ الاختياري: التنفيذ بما يعادل الوفاء: المقاصة: المقاصة الجبرية، المقاصة القضائية: شرط قبول المقاصة القضائية".
(1) طعن النائب العام بالنقض في الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها وذلك لمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله. حالاته وإجراءاته. م 176 ق 42 لسنة 2024.
(2) المقاصة الجبرية. شرط صحتها. تماثل الديون المتقابلة جنساً ووصفاً واستحقاقاً وقوة ودون الإضرار بالغير. أساس ذلك . م 370 ق 5 لسنة 1985. 
(3) المقاصة القضائية. تتم بحكم القاضي متى توافرت شروطها وبطلب أصلي أو عارض. أساس ذلك . م 372 ق 5 لسنة 1985.
(4) المقاصة القضائية لكي تلتزم المحكمة بتحقيقها وإجرائها. تقتضي إبداءها في صورة طلب عارض مستوفٍ شروطه ورسومه.
(5) رفض الحكم المطعون فيه إجراء المقاصة القضائية رغم تقديمها بطلب صحيح وتوافر شروطها القانونية. مخالفة للقانون توجب نقضه والإحالة. 
(الطعن رقم 36 لسنة 2026 تجاري، جلسة 10/3/2026)
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1- المقرر وفقاً لنص المادة (176) من مرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2024 بإصدار قانون الإجراءات المدنية أن "1- للنائب العام أن يطعن بطريق النقض أو التمييز من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من وزير العدل أو الجهة القضائية المحلية حسب الأحوال، مرفقاً به أسباب الطعن، وذلك في الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الأحوال الآتية: أ- الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها. ب - الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعنا فيها قضي بعدم قبوله، 2- ويرفع النائب العام الطعن بصحيفة يوقعها خلال سنة من تاريخ صدور الحكم وتنظر المحكمة الطعن في غرفة مشورة بغير دعوة الخصوم ويفيد هذا الطعن الخصوم". ومؤدى ذلك أنه يجب أن تكون أسباب الطعن المرفوع من النائب العام لمصلحة القانون متضمنة ما يعد تعييباً للحكم المطعون فيه بمخالفة القانون أو خطأ تطبيقه أو تأويله وهو الخطأ القانوني الذي قد يرد صراحة أو ضمناً في أسباب الحكم مرتبطاً بمنطوقه بحيث يكون قضاؤه مؤسساً على هذا العيب.
2- المقرر وفقا لنص المادة (370) من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية وتعديلاته أنه: يشترط في المقاصة الجبرية أن يكون كلا الطرفين دائنًا ومدينًا للآخر وأن يتماثل الدينان جنسًا ووصفًا واستحقاقًا وقوةً وضعفًا وألا يضر إجراؤها بحقوق الغير سواء اتحد سبب الدينين أو اختلف.
3- المقرر أيضا وفقا لنص المادة (372) من القانون المشار إليه أنه: تتم المقاصة القضائية بحكم من القاضي إذا توفرت شروطها وبطلب أصلي أو عارض.
المقاصة القضائية لكي تلتزم المحكمة بتحقيقها وإجراءها. يقتضي إبداؤها في صورة طلب عارض مستوفٍ شروطه ورسومه.  
4- المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب إجراء المقاصة القضائية بين دينين يقتضي إبداءه في صورة طلب عارض حتى تلتزم المحكمة بتحقيق وإجراء المقاصة بين الدينين بمقدار الأقل. 
5- لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض إعمال المقاصة القضائية رغم تقديم طلب القضاء به بقالة إن على الطرفين إثارته أمام دائرة التنفيذ بعد صيرورة الحكم باتاً، وحيث إنه وتأسيسا على ما سلف وكان الدينان متماثلين وكان كلا الطرفين دائنا ومدينا للآخر مع اتحاد الدينين في النوع والصفة القضاء المدني وكان الحكم المطعون يه لم يراع تلك القواعد القانونية الملزمة وسلك خلاف ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه مع الإحالة.



المحكمة
_________

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الخصومة عقدت قبل المدعى عليه بموجب صحيفة أودعت بمكتب إدارة الدعوى بتاريخ 3/9/2024 وأعلنت للمدعى عليه قانونا طلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغا وقدره 100,000 دولار أميركي أو ما يعادلها بالدرهم الإماراتي 367,000 درهم (ثلاثمائة سبعة وستون ألف درهم)، مع الفائدة القانونية بمقدار 5% سنوياً من تاريخ قبضه للمبلغ في 8 يناير 2016 وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على سند من القول إنه بتاريخ 23/11/2015 تعاقد المدعي مع Singh Marble Art على بيع ثلاث لوحات مقابل ثمن وقدره 300,000 دولار أميركي. وقد تم تنظيم العقد من قبل المدعى عليه، باعتباره محامي طرفي العقد، وتم تعيين المدعى عليه كوسيط بين الطرفين، يقوم باستلام اللوحات وتسليمها، واستلام الثمن وتسليمه إلى المدعي، على النحو المبين بنصوص العقد. 
بعد التعاقد، استلم المدعى عليه شيك الثمن من المشتري وفق الثابت بإيميله المرسل إلى المدعي بتاريخ 8 ديسمبر 2015، حيث أفاد بأنه سيتم صرف الشيك بعد شهر وبالتالي يكون قد تم تسييله بتاريخ 8 يناير 2016، وهو تاريخ الاستحقاق في الدعوى الماثلة. تم تحديد موعد للاجتماع في مكتب المدعى عليه من أجل تسليم اللوحات وقبض الثمن بتاريخ 23 يناير 2016 وفق الإيميلات المتبادلة بين طرفي الدعوى. أقر المدعى عليه باستلام اللوحات من المدعي بصفته ممثلا للمشتري، وذلك بموجب محرر عرفي مؤرخ في 23 يناير 2016. بعد ذلك، بقي المدعى عليه ممتنعا عن سداد جزء من قيمة اللوحات مبلغ وقدره 100,000 دولار أميركي، حيث بقيت ذمته مشغولة به لصالح المدعي ولم يقم بوفائه. ومن ثم وعملا بنصوص المواد 125، 243، 246 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي كانت الدعوى. وقدم سنداً لدعواه حافظة مستندات طويت على عقد مؤرخ في 23/11/2015 - بريد إلكتروني من المدعى عليه للمدعي مؤرخ في 8/12/2015 -، مراسلات بين الطرفين، إقرار باستلام المدعى عليه اللوحات من المدعي بصفته ممثلا للمشتري، وشهادة بإحالة النزاع للمحكمة وقد ألمت بها المحكمة جميعها.
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات أمام مكتب إدارتها على النحو الثابت بمحاضرها وحضر المدعي بوكيل وحضر المدعى عليه بوكيل وقدم كل منهما عدداً من المذكرات وحوافظ المستندات ألمت بها المحكمة جميعها وقررت المحكمة ضم الدعوى المتقابلة رقم 1084 لسنة 2024 ....  للدعوى الأصلية للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، وبمطالعة أوراق الدعوى المتقابلة تبين أن المدعي تقابلا قد عقد الخصومة فيها قبل المدعى عليه بموجب صحيفة أودعت بمكتب إدارة الدعوى بتاريخ 6/11/2024 وأعلنت للمدعى عليه تقابلا قانونا طلب في ختامها الحكم طبقا لما تضمنته مذكرة دفاعه الختامية – بإلزام المدعى عليه تقابلا بأن يؤدي للمدعي تقابلاً مبلغاً وقدره 187,050 دولاراً أمريكياً أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي 686,474 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق عن كل فاتورة وإجراء المقاصة في ما بقي للمدعي أصليا من المبلغ المستحق للمدعية بالتقابل وإلزام المدعى عليه بالتقابل بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وحيث إن محكمة أول درجة قضت بجلسة 24/2/2025 أولاً: في الدعوى الأصلية رقم 799 لسنة 2024 ..... بإلزام المدعى عليه أصليا بأن يؤدي للمدعي أصليا مبلغا وقدره 30,000 دولار (ثلاثون ألف دولار) أو ما يعادلها بالدرهم الإماراتي والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 9/3/2024 وحتى السداد التام وألزمته بالرسوم والمصاريف ومبلغاً وقدره 200 درهم مقابل أتعاب المحاماة، ثانياً: في الدعوي المتقابلة رقم 1084 لسنة 2024 .... بإلزام المدعى عليه تقابلاً بأن يؤدي للمدعي تقابلا مبلغا وقدره 70,000 دولار (سبعون ألف دولار) أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 11/6/2024 وحتى السداد التام وألزمته بالرسوم والمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
وبجلسة 28/7/2025 قضت محكمة ثاني درجة في موضوع الاستئنافين برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل مستأنف مصاريف استئنافه. 
وبتاريخ 24/9/2025 قضت المحكمة العليا بالطعن رقم 786 لسنة 2025 - بغرفة المشورة - بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن الرسم والمصاريف. 
 وبتاريخ 28/1/2026 تقدم معالي النائب العام بالطعن لمصلحة القانون على سند أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بقالة إن المدعى عليه بالدعوى الأصلية أقام ادعاءً متقابلاً وقدم طلباً عارضاً بإجراء المقاصة القضائية بين ما عسى أن يقضى به للمدعي بالدعوى الأصلية إلا أن المحكمة قضت برفض طلب إجراء المقاصة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه ولإحالة. 
وإذ عرض الطعن في غرفة المشورة فرأت الهيئة أن الطعن جدير بالنظر، فقد تم نظره على النحو الوارد في محاضر الجلسات، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.
[bookmark: _Hlk226881879]لما كان من المقرر وفقاً لنص المادة (176) من مرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2024 بإصدار قانون الإجراءات المدنية أن "1- للنائب العام أن يطعن بطريق النقض أو التمييز من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من وزير العدل أو الجهة القضائية المحلية حسب الأحوال، مرفقاً به أسباب الطعن، وذلك في الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الأحوال الآتية: أ- الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها. ب - الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعنا فيها قضي بعدم قبوله، 2- ويرفع النائب العام الطعن بصحيفة يوقعها خلال سنة من تاريخ صدور الحكم وتنظر المحكمة الطعن في غرفة مشورة بغير دعوة الخصوم ويفيد هذا الطعن الخصوم". ومؤدى ذلك أنه يجب أن تكون أسباب الطعن المرفوع من النائب العام لمصلحة القانون متضمنة ما يعد تعييباً للحكم المطعون فيه بمخالفة القانون أو خطأ تطبيقه أو تأويله وهو الخطأ القانوني الذي قد يرد صراحة أو ضمناً في أسباب الحكم مرتبطاً بمنطوقه بحيث يكون قضاؤه مؤسساً على هذا العيب.
وحيث إن نعي النائب العام في محله؛ وحيث إنه لما كان من المقرر وفقا لنص المادة (370) من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية وتعديلاته أنه: يشترط في المقاصة الجبرية أن يكون كلا الطرفين دائنًا ومدينًا للآخر وأن يتماثل الدينان جنسًا ووصفًا واستحقاقًا وقوةً وضعفًا وألا يضر إجراؤها بحقوق الغير سواء اتحد سبب الدينين أو اختلف.
وكان من المقرر أيضا وفقا لنص المادة (372) من القانون المشار إليه أنه: تتم المقاصة القضائية بحكم من القاضي إذا توفرت شروطها وبطلب أصلي أو عارض.
وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب إجراء المقاصة القضائية بين دينين يقتضي إبداءه في صورة طلب عارض حتى تلتزم المحكمة بتحقيق وإجراء المقاصة بين الدينين بمقدار الأقل. 
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض إعمال المقاصة القضائية رغم تقديم طلب القضاء به بقالة إن على الطرفين إثارته أمام دائرة التنفيذ بعد صيرورة الحكم باتاً، وحيث إنه وتأسيسا على ما سلف وكان الدينان متماثلين وكان كلا الطرفين دائنا ومدينا للآخر مع اتحاد الدينين في النوع والصفة القضاء المدني وكان الحكم المطعون به لم يراع تلك القواعد القانونية الملزمة وسلك خلاف ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه مع الإحالة.
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